حقوق المرأة التقليدية كما تحددها العادات ونمط الأسرة والنظم الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة المرأة
حالة دراسية للمنطقة العربية والأفريقية
إعداد: كي أم وزيري
كلية الحقوق، جامعة أبوجا، بي ام بي 117، أبوجا.
مقدمة لخلفية الموضوع:
في الآونة الأخيرة وخاصة مع الموجة الثالثة من الحركة النسائية  في التسعينات ( والتر 1992) احتلت قضايا تمكين المرأة فضاء كبيرا في النقاش  الوطني والكوني، وفي المستوى الدولي، شكل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين عام 1995 معلما بارزا في هذا السياق.

وفي الجانب الأخر هنالك العديد من المنظمات النسوية على المستوى الوطني، تختلف من بلد إلى لآخر، ولكن سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي -  وبغض النظر عن الشكل التي تظهر فيه أو الشعار التي تعرف به - فان الهدف يضل هو العمل على دعم تقدم المرأة من حيث الحقوق في مجتمعات يسيطر عليها الرجال.

ويا للمفارقة، فانه وبالرغم من نموا الحركة النسائية والاهتمام المتزايد التي جذبته هذه الحركة، فان أوضاع المرأة لا زالت تتطلب الكثير والأخص في حالة البلدان النامية في العالم العربي وأفريقيا.
لقد تم طرح الأسباب كثيرا من قبل العلماء وما تسببه من نتائج للمشاركة الضعيفة في كثير من مناحي الحياة الإنسانية. احد الأسباب الرئيسية التي يتفق عليها العلماء هوا في مجال الممارسات الثقافية ( بما في ذلك العادات وقوانين الأسرة) المتوفرة في أي مجتمع بعينة، ذلك لآن غالبية الممارسات التقليدية وجد أنها تمييزية ضد المرأة في كلا  من المنطقتين العربية والأفريقية ومناطق أخرى في العالم.
وحسب تقرير التنمية البشرية العربي (2005)، فانه في العديد من الدول تقع المرأة ضحية الممارسات التقليدية التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة.

وبهذه الخلفية، فان هذه الورقة تبحث في تأثير الممارسات التقليدية والعادات والتقاليد على حقوق المرأة مقارنة بمشاركتها في الجوانب الخاصة  بالمساعي الإنسانية.  وبالقيام بهذا، فان الورقة تركز بصفة خاصة على الأوضاع في العالم العربي وأفريقيا.  كما انه،  وابعد من مجرد العادات والتقاليد الثقافية، فان الورقة تشخص آثر التنظيم السياسي والاجتماعي على حقوق المرأة ومشاركتها في البلدان المشار إليها أعلاه.

تعريف المفاهيم التوجيهية

بعض المفاهيم  التي تحتاج إلى التوضيح والواردة في هذه الورقة هي:

1. حقوق المرأة
2. مشاركة المرأة
3. العادات والتقاليد
4. أنماط الأسرة
1حقوق المرأة
 يمكن النظر إلى حقوق المرأة ببساطة على انها حقوق محددة والتي عادة ما تحصل عليها المرأة بشكل اعتيادي أو من خلال  ما تمنحها التقاليد. وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، الحق في الحياة، التمتع بالصحة، التعليم والعمل. ومن وجهة نظر تشديبري (2008)،  أن حقوق المرأة تقليديا تشير إلى الحريات المكتسبة للمرأة  والفتيات من كل الأعمار والتي يمكن وضعها في إطار مؤسسي أو تجاهلها أو قمعها بالقانون أو العادات والتقاليد أو السلوك في إطار سياق اجتماعي معين وعلى ضوء إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتخلص من جميع إشكال العنف ضد المرأة ( المادة 3) يتم تحديد حقوق المرأة على أنها تتضمن ما يلي:

1) الحق بالحياة
2) الحق بالمساواة
3) الحق بالحرية والسلامة الشخصية
4) الحق بالحماية المتساوية في ظل القانون
5) الحق بالتخلص من جميع أنواع التمييز
ولابد من الملاحظة أن هذه الحقوق الخاصة بالمرأة تتأثر، إلى درجة ماـ ببعض العوامل بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد.
2. مشاركة المرأة

وفقا لقاموس أكسفورد للمتعلمين المتقدمين فان مفهوم المشاركة تعني، بأبسط معانيها، الاشتراك في القيام بشيء ما، ولذلك فان المشاركة تشمل جميع مناحي الحياة بدءا من الجوانب الاقتصادية إلى السياسية إلى الاجتماعية و تتصل أيضا بإمكانية الحصول على التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية الخ.

ويمكن تفسير مشاركة المرأة على اشتراك المرأة في جميع المجالات المحددة أعلاه.  وهذا يعني إتاحة الإمكانية للمرأة للمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحتى إتاحة التعليم والصحة والعمل والمجالات الأخرى تعتبر جزء لا يتجزأ من مشاركة المرأة.

وبالتالي، فانه يمكن مناقشة موضوع  مشاركة المرأة تحت فروع العنوانين التالية، المشاركة السياسية، المشاركة الاقتصادية والمشاركة في التعليم والمشاركة في الصحة.

المشاركة السياسية:

تتعلق المشاركة السياسية بمستوى اشتراك المرأة في الشئون السياسية، حيث يعتبر مدى الفرص المتاحة للمرأة وتوفر رغبتها وقدرتها على الممارسة الفعلية لأنشطة سياسية المحك الرئيسي. على سبيل المثال، هل تتمكن المرأة من التصويت ويتم التصويت لها؟ هل المرأة مشاركة في عملية وضع السياسات في العمل السياسي؟ والى أي مدى تشترك المرأة في جميع هذه المناشط؟ كل هذه الأسئلة حيوية في أي نقاش يدور حول مشاركة المرأة على المستوى السياسي.
المشاركة الاقتصادية
والمقصود من المشاركة الاقتصادية هو دخول المرأة في الأنشطة للاقتصادية وبصفة خاصة عملية الإنتاج. أن المشاركة الاقتصادية تعكس إلى أي مدى  تشارك المرأة في القطاع الإنتاجي للمجتمع مقارنة بالرجل؟. ومن الملاحظ أن هناك فجوة ملموسة بين الرجل والمرأة في هذا الصدد.

المشاركة في التعليم

يتم قياس عملية المشاركة في التعليم  وفقا لمستوى الإمكانيات المتاحة للمرأة في مجال التعليم. وعادة ما يتم قياس هذه المسألة مقارنة بنظيرها الرجل. والقضايا الرئيسية هنا تتضمن:- عدد الإناث اللاتي يحصلن على التعليم؟ والى أي مستوى يصلن، الأساسي  والثانوي؟ وعدد الإناث في جميع هذه المستويات يبين مدى مشاركة المرأة في هذا القطاع.
المشاركة في الصحة

وبشكل مشابه للنقاش في مجال التعليم، فان المشاركة في الصحة يتم قياسها على أساس درجة إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات الصحية والمرافق الصحية بالمقارنة مع نظيرها الرجل.
3. العادات والتقاليد
توفر  الشبكة العنكبوتية ( الانترنت) المعاني التالية فيما يتعلق بالعادات:

1. العادات هي الممارسة المقبولة والمعتادة
2. العادات هي ممارسة محددة تمارس منذ القدم.
وبحسب  منظمة ويكبيديا، فان العادات يمكن وصفها على أنها أنماط ثابتة  من السلوك والتي يمكن التحقق منها بموضوعية في إطار بيئة اجتماعية محددة. وبناء عليه، يمكن القول بأنه فيما ان العادات تشمل السلوك المعترف بها في أي مجتمع، فإنها تملي الاتجاهات و أنماط السلوك للناس. وهذا يعني بأنها تؤثر على حقوق الناس وخاصة المرأة في المجتمع.
4. أنماط الأسرة
وفي هذا السياق، فان أنماط الأسرة يقصد بها الطريقة التي يتم من خلالها تنظيم الأسرة فيما يتعلق بالقوانين الحاكمة للزواج والمواريث والقضايا الأخرى المتعلقة ببناء الأسرة. فالطريقة التي تبنى بها الأسرة والقوانين التي توجه الأسرة،  يمكن أن تلعب دورا في حقوق الأفراد داخل الأسرة بما في ذلك المرأة. والمثل النموذجي في هذا الصدد يمكن أن يكون القوانين المتعلقة بسن الزواج ( سواء الزواج المبكر أو خلافة)، أو القوانين المتعلقة بشكل الزواج ( تعدد الزوجات أو تحريم التعدد). وكل هذه العناصر يمكن أن تكون مؤشر لما يشكل حقوق الفرد فيما يتعلق بالزواج أو مستوى المشاركة في أي نمط أسرى يمارس بالتحديد.
المساواة بين الرجل والمرأة والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، من منظور كوني

يمكن أن ينظر إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على انه الجدل السياسي يرمي إلى تحقيق حقوق وحماية قانونية متساوية للمرأة مع الرجل ( دائرة معارف ويكيبديا). وهي ذات صلة بحركات عدة ونظريات وفلسفات متعددة، وكلها تصب في سياق عدم المساواة بين النوع الاجتماعي. كما أنها تدعو إلى مساواة المرأة وتنشط من خلال حملات مختلفة  لتنادي بحقوق المرأة. ووفقا لماغي هم (1995) فان تاريخ حركة المساواة بين الرجل والمرأة يمكن أن ينقسم الى ثلاث موجات. الموجه الأولى، تشير إلى فترة ممتدة من الأنشطة النسوية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين. حيث ركزت في الأصل على السعي للحصول على المساواة في العقود وحقوق الملكية للمرأة وملكية المرأة المتزوجة من قبل زوجها. كما ركزت الموجة الأولى من حركة المساواة على اكتساب القوة السياسية خاصة فيما يتعلق بحق التصويت للمرأة.
وبعد بدايات القرن العشرين، بدأت الموجة الثانية من حركة المساواة وبدأ ت تبرز على أنها حركة مساواة جديدة تركز على مكافحة عدم المساواة الاجتماعية والثقافية وكذلك السياسة (فريدمان 2004). كما أن هذه الموجة،  بشكل عام،  ركزت على قضية المساواة أي إنهاء التمييز ضد المرأة.

والموجة الثالثة لحركة عدم المساواة بدأت في التسعينات، وكانت بمثابة رد على فشل ما كان يعتقد بان الموجة الثانية فشلت فيه. لكن هذه الموجه مهدت الطريق أمام البعد الكوني لحركة المساواة ووسعت فضاءات التحرك لجميع النساء من مختلف القارات.

ونخلص إلى القول بأنه ما يميز حركة المساواة سواء في الموجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهي القضية الأساسية، تحقيق تقدم ودعم لحقوق المرأة وحماية المرأة من جميع أشكال التمييز ضدها لضمان المساواة للمرأة في جميع المجالات.
ولسوء الحظ، فان وضع المرأة بالرغم من التحسن الملحوظ في العالم الغربي، لازال بائس في الدول النامية في أفريقيا والعالم العربي. وهذا يعود للعادات والتقاليد السائدة والنسيج الأسري والهياكل الاجتماعية والسياسية السائدة في إفريقيا والعالم العربي.

حقوق المرأة والمشاركة وتأثير العادات وأنماط الأسرة والتنظيم السياسي والاجتماعي في أفريقيا.

لا يمكن فهم حقوق ومشاركة المرأة في أفريقيا إلا في سياق البنية  الاجتماعية- الثقافية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الأفريقي. وهذا يعني العادات والتقاليد التي تمارس بما في ذلك السياسة الاجتماعية التي يمكن تحقيقها في أفريقيا. ومن الواضح وبحسب المقولة السائدة، أن الدول الأفريقية تتشابه كثيرا في ثقافاتها،  ولذلك فان معظم الممارسات  المتعقلة بالعادات والتقاليد والتي يمكن تحقيقها في دولة يمكن تحقيقيها في دولة مشابهة أخرى في القارة. ولكن هذا لا يستثني، بأي حال من الأحوال، حقيقة الفوارق  الثانوية التي توجد هنا أو هناك.

وبصفة عامة، فان الممارسة الشائعة في أوساط جميع الأفارقة والتي تفضي إلى إعاقة حقوق المرأة ومشاركتها هي قضية ملكية المرأة للأرض وقوانين الوراثة. ففي أفريقيا حيث يتسم بناء الأسرة على أساس النظام الأبوي يحرم المرأة من توارث الأرض. ولذلك فان نوانكو (2001)  طرح بان المرأة لا تمتلك الأرض وفقا للتقاليد،  وبالتالي لا يمكنها أن ترث الأرض من أبيها أو زوجها. ونتيجة لهذه الممارسة، ظلت المرأة الأفريقية تعاني من الحرمان الاقتصادي ومن الفقر المتعلق بالملكية لوسائل الإنتاج.
هذه الممارسة هي السائدة في كل القارة الأفريقية. فعدم تمكين المرأة من امتلاك الأرض، والتي تعتبر وسيلة رئيسة للإنتاج وفي قارة تعتبر الزراعة فيها القطاع الرئيسي، له الأثر والأبعاد الكبيرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في جميع المستويات وخاصة الاقتصادية.  بات من الواضح إن عدم المقدرة على امتلاك الأرض يضعف قدرة المرأة الاقتصادية والذي بدورة يحد من إمكانية وصولها إلى المجالات الأخرى في المجتمع مثل الصحة والتعليم وحتى المشاركة السياسية.
وابعد من قضية توارث الأرض، هناك ممارسة أخرى تفضي إلى تأثير سلبي على حقوق المرأة و مشاركتها ألا وهو الانطباع عل تفضيل الذكور على الإناث. وقد أدى هذا إلى إحداث فجوة واسعة في مستوى التعليم بين الذكور و الإناث في أفريقيا. ففي نيجيريا على سبيل المثال، إجمالي معدلات الالتحاق (2001) تبين أن 71% من الأطفال خارج المدرسة من الأثاث بينما ِARFOL (2000) بظهر معدلات القراءة والكتابة  في المتوسط  بين الذكور 58% بينما في أوساط الإناث 41% فقط. وهذا الوضع يتشابه إلى درجة كبيرة في معظم الدول الأفريقية.

وما يعنيه هذا الضعف في حصول المرأة على التعليم هو إنكار مطلق لحق المرأة في الحصول على المعرفة الأساسية والقضايا الأخرى المتعلقة بتمكين المرأة والتنمية بصفة عامة.  ووفقا لذلك، فان مشاركة المرأة ضعيفة حتى في القطاعات الاقتصادية والصناعية بحكم أنها تفتقر إلى المهارات الأساسية المطلوبة في هذه المجالات.

وفي أفريقيا، يعتبر الزواج المبكر ممارسة أخرى من الممارسات الشائعة. ونقصد بالزواج المبكر على انه زواج الأطفال بين سن 14- 18 عاما والتي يتم ترتيبها من قبل الأسرة. ووفقا لأوكونا (2006) فان زواج الأطفال هو انعكاس لتركيز المجتمع على فضيلة البكارة للمرأة عند الزواج. وهذه الممارسة هي أكثر شيوعا في المجتمعات الإسلامية في أفريقيا في العصر الحديث.
وبالطبع، فان أبعاد الزواج المبكر كثيرة وعديدة وخاصة انه يمكن تزويج البنت برجل يمكن أن يكون في سن والدها وبالتالي يتم الحد من قدرتها على اتخاذ القرارات المستقلة. وتلجا غالبية البنات في هذه الحالة إلى التسرب بسبب الزواج المبكر، كما تقود هذه المشكلة إلى تفاقم الأمية وغياب القدرة التعليمية التي تمكن المرأة من المشاركة في الجوانب السياسية  والاقتصادية والمجالات الأخرى في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، شيوع تعدد الزوجات التي تمارس بشكل كبير في المجتمع الأفريقي. وبالرغم من أن هناك  أسباب تاريخية، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتغيير هذه الممارسة في الوقت الحاضر. يعتقد الأفارقة الرجال بان تعدد الزوجات علامة على الثراء ومؤشر للنجاح في الحياة. وعلى النقيض من ذلك، فان هذه الممارسة قد وسعت انتشار الفقر عبر القارة وأضافت أعباء عائلية جديدة على النساء. وأصبحت المرأة الآن لا تملك الوقت، أو انه لا يتبقى لها سواء وقت قصير للغاية، لممارسة الأنشطة الاجتماعية الأخرى لأنها تركز على معيشة أسرتها بشكل رئيسي. كما أن تعدد الزوجات تخضع المرأة لصدمات نفسية عميقة وعادة ما تسبب ببروز أسوءا ما في شخصية المرأة من خصائص لأنها تواجه تنافس حاد في إطار تعدد الزوجات ( اوونا 2004).

وباختصار، تعتبر ظروف المرأة في المجتمع الأفريقي مرعبة وتدعو إلى إصلاحات فعلية، حيث تواجه المرأة في المجتمع الأفريقي تحديات كبير منها الاجتماعية والاقتصادية كما أسلفنا ذكره. وحتى السياسات القانونية والسياسية لم تفلح في تحسين أوضاع النساء. على سبيل المثال، التمثيل بالمحصاصة لم يجد طريقة بعد إلى نظامنا السياسي.  وبالرغم من العديد من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدول الأفريقية فيما يتعلق بالتعامل المتساوي مع المرأة ، إلا أن الكثير منها لم يجد الطريق إلى التنفيذ.
حقوق المرأة والمشاركة وتأثير العادات وأنماط الأسرة والتنظيم السياسي والاجتماعي في العالم العربي

تقول مارينا اوتواي بأنه لا يوجد مكان في العالم العربي تتمتع المرأة فيه بكامل حقوقها، ما بالك بإيجاد الفرص المتساوية مع الرجال ( مارينا 2004). وموقف كهذا مبرر إذا ما نظرنا إلى ممارسة العادات والتقاليد في العالم العربي ومجتمعاته التي يسيطر عليها الذكور.  هناك حجج تقول أن ما تدعو إليه المؤسسة الإسلامية التقليدية يذكرنا في السلوك الأوربي ( مارينا 2004). ففي أي نظام أبوي تكون العادات والقوانين الأسرية أكثر تفضيلا للرجال وتميز ضد النساء.
وبالرغم من العديد من المعاهدات الدولية التي وقعت لحماية حقوق المرأة،  فان المرأة ككائن مستمر بالمعاناة من القيود المفروضة على الحقوق السياسية والحقوق التعليمية والحقوق العائلية الخ. والسبب هو أن الامتثال لهذه المعاهدات لازال ضعيفا للغاية. وعلى سبيل المثال، من بين ستة عشر بلدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم توقع سواء عشر دول على هذه الاتفاقيات وتسع دول فقط هي التي صادقت على معاهدة  منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( مارينا 2004).
وبصفة عامة، فان الغالبية العظمى من سكان  العالم العربي هي غالبية مسلمة،  وبالتالي فان فهم موقف الإسلام من المرأة سيساعد كثيرا في تفسير وضع المرأة في العالم العربي المعاصر.
والجدير بالذكر، تعتبر الشريعة الإسلامية احد القوانين الأساسية الحاكمة للحياة في العالم الإسلامي. وفي معظم أحاء العالم العربي، تحولت الشرعية إلى ممارسة شائعة، بينما يعتقد غالبية الغير مسلمين بان  الشريعة تمييز ضد المرأة بشكل كبير كون المرأة تقع ضحية نظيرها الرجل وهو ما يرغب ايكوكوا (2003) أن يصدقه قراءة.

وتعتمد الشريعة الإسلامية على منظومة  من القيم، وبالتالي يصعب على غير المسلمين أن يفهموا الأسس والمعتقدات التي يلحظوها. وعليه، نجد أن هناك نسبة عالية من الانحياز باتجاه اعتبار الشريعة الإسلامية  تمييزية ضد المرأة، إلا أن تطوير الممارسات الشرعية في باكستان والكويت.. الخ. تشهد بان الشريعة  في حراك مستمر وتحاول قدر الإمكان حماية المرأة والقيم ألعائلية.
 أحداث الاحتجاجات الواسعة في مالي مؤخرا من قبل الرجال كانت  موجهة ضد تشريعات جديدة هدفها تمكين المرأة، حيث أثارت هذه التشريعات الجديدة حفيظة الناس لأنهم يعتقدون بأنها تقوض القيم الحمائية للمرأة في ظل الشريعة الإسلامية. وفي معرض حديثها ضد القانون،  تقول الحاجة سابياتو ديمبيلي من الاتحاد الوطني لجمعيات المرأة المسلمة،  بان هذه القوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بمبدأ أن " الرجل يجب أن يحمي زوجته، وان المرأة ينبغي أن تطيع زوجها".
إن هذه النزعة الحمائية هي التي تفضي إلى تثبط من قيام المرأة، في بعض الأحيان، في الدخول في منافسة مع نظيرها الرجل.

وكذلك، وبحكم أن العالم العربي يدين بالإسلام، فتعدد الزوجات هي أيضا من الممارسات الشائعة فيه، ذلك، لان الإسلام يسمح  للرجل بان يكون له أربع زوجات ، ووفقا لما طرح سابقا ، فان تعدد الزوجات له أبعاد سلبية على النساء خاصة في الاقتصادات النامية والغير فعالة، لان هذه الممارسة تؤدي إلى زيادة الفقر وتزيد من الأعباء والمسؤوليات على المرأة بحكم أن المرأة تغطي المجالات التي يفشل الرجل في تغطيتها، وبهذه المسؤولية المضافة يتم الحد من مشاركتها في أي مجالات أخرى.

وبالإضافة إلى ما ورد أعلاه، فان المجتمع العربي المعاصر يتجه إلى تبني الممارسات المحافظة  لعرب  الجاهلية. والتي تقيد المرأة في محيط الأسرة،  وكذلك  بسبب أن العالم العربي يقاوم أي أيديولوجيا غربية التي يعتقد بأنها معادية للإسلام. والبوم، غالبا ما ينظر إلى عملية تشجيع تمكين المرأة على أنها عملية مستوردة من الغرب تهدد بهدم الهياكل الاجتماعية التي يسيطر عليها الرجل ( الحياة 2005). وتحاول المذاهب المتشددة ، مثل الوهابية وطالبان والسلفية وفروع الأخوان المسلمين، أن تعيد تطبيق الهياكل التي كانت سائدة قبل الإسلام في هذا العصر وهي التي تشمل  نزعة تسلطية يمارسها الرجل ضد المرأة.
ونتيجة للنظام الأبوي وما ينتج عنه من تسلط في الإقليم العربي، تم تهميش النساء من المشاركة العادلة والنزيهة في الحياة السياسية حيث بقيت السياسية مهنة يسيطر عليها الرجل وبقيت نسبة المرأة في هذا المجال ضئيلة بالمقارنة مع الرجل. وتسوء الحالة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث لا توجد انتخابات أصلا بيد أن هذا الوضع بداء  يتغير تدريجيا مع انتخاب أول امرأة في ذلك البلد مؤخرا.
ومن الممارسات الثقافية الأخرى في الإقليم، و التي تؤثر على المرأة،  هي " جرائم الشرف" والتي تمارس في بعض البلدان،  خاصة فلسطين حيث يتم قتل البنت أو المرأة بهدف غسل العار وحماية شرف الأسرة ( فريدمان، 2008). وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تقع حوالي 5000 امرأة في العالم العربي ضحية ل " جرائم الشرف" كل عام، وان ممارسة هذه الجريمة يقصد به حماية سمعة الأسرة من ممارسة المرأة لفعل غير مقبول اجتماعيا منها.
ومرة أخرى، وبشكل مشابه لأفريقيا، فان  الرجل هو المسيطر في العالم العربي ولا يسمح للمرأة بتملك الأراضي. وقد قادت هذه المشكلة إلى عدم تمكين المرأة اقتصاديا وحدت من مشاركتها. وطالما اعتقدت ولازلت بأنه يجب التمييز بين قوانين الطبيعة والدين والعادات والتقاليد. والسؤال هو : هل الطبيعة نظريا منحت فرص متساوية في  المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في حياة الرجال والنساء على حد سواء؟ هذا السؤال مطروح للتفكير.
ملاحظات ختامية
من الواضح أن في كلا من أفريقيا والعالم العربي دول نامية،  ولها سجل بائس في مجال حقوق الإنسان،  وبينما يمكن النظر إلى الممارسات الثقافية في كلا الإقليمين  أنها تلعب دورا حيويا في تقرير حقوق المرأة ومشاركتها، الخطورة اكبر في العالم العربي حيث يفهم أن الإيديولوجيات التي تدعو لحقوق المرأة بأنها ثقافة غربية امبريالية،  وبالتالي يتم رفضها وتستمر المشاركة التي تم تحديدها على أنها عنصر استجابة في الممارسة الثقافية للناس والبيئة الاجتماعية السياسية، ضعيفة للغاية، خاصة في العالم العربي حيث نشئت حركات محافظة و إسلامية متطرفة.

ومما هو ابعد من الهياكل الثقافية والسياسية،  فالمرأة طبيعيا تتمتع  بحقوق متساوية مع الرجل،  وعليه فان هذه الورقة توصي بان تقوم الدول بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة حول حقوق المرأة.
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